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 :لخص الم

مارس  19صادر في بشأن حماية حق النساء في الإرث، ال 1959لسنة  6دراسة نصوص القانون رقم 
اهتدى  هو السبيل الذينائي، و يق الجتبين لنا أن المشرع الليبي كان سباقاً في معالجته لمشاكل الإرث بالطر  ،1959

 الجنائي، وء للتهديد بالعقابلنسبة لعصره في اللج، كما كان متطوراً با2017إليه مؤخراً المشرع المصري في 
داء شيء ها التزاماً بأكون محليينما حالأسلوب الذي أثبت فاعليته في معالجة العديد من النزاعات بين الأفراد خاصة 

 رض فيها الأمرالتي ع قليلةما لأحد أطراف الخصومة، لكن رغم صياغة نصوصه الواضحة إلا أنه في الحالات ال
لك الإجابة عن ت ث نحاولالبح قضاء، ظهرت بعض الاشكاليات في التطبيق القضائي التي تثير التساؤل وفي هذالل

ن ممان من الإرث ة الحر  جريمالتساؤلات و بيان ما في سلوك الطريق الجنائي من مصلحة وميزات للمجني عليه في
 اء والعقاب عليها. للقض رأة من الميراثخلال دراسة إشكاليات التجريم، و إشكاليات رفع جنحة حرمان الم

 الكلمات المفتاحية:
 اية حق المرأة .حم-لدور التهديدي للعقوبةا-الحرمان من الميراث  –الإرث  –المرأة 
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Abstract: 
Studying the provisions of Law No. 6 of 1959 on the protection of 
women's right to inheritance, issued on March 19, 1959, shows us that the 
Libyan legislator was proactive in addressing the problems of inheritance by 
criminal means, which is the way that the Egyptian legislator recently guided 
in 2017, and was also advanced for his time in resorting to the threat of 
criminal punishment, a method that proved effective in dealing with many 
disputes between individuals, especially when it is replaced by an obligation 
to perform something for one of the parties to the litigation. But despite the 
formulation of its clear texts, but in the few cases in which the matter was 
presented to the judiciary, some problems appeared in the judicial application 
that raise questions and in this research we try to answer those questions and 
indicate what in the conduct of the criminal road of interest and advantages 
of the victim in the crime of deprivation of inheritance by studying the 
problems of criminalization, and the problems of raising the misdemeanor of 

depriving women of inheritance to eliminate and punish them. 
Keywords: 
Women – inheritance – deprivation of inheritance – the threatening 

role of punishment – protecting women's rights 

 :المقدمة

مرور زمن طويل نسبياً دون تطبيق لنصوص قانون جنائي ما، غالباً يدل على عدم الحاجة له، لاختفاء السلوكيات 
محل الدراسة وعدم تطبيقه على مجال واسع في المحاكم  1  1959لسنة  6القانون رقم المجرمة بمقتضاه، غير أن عدم حداثة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الجريدة الرسمية لسنة 1959مارس  19بشأن حماية حق النساء في الإرث، صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق، في  1959لسنة  6قانون رقم  1
 سنة التاسعة.، ال10العدد  1959
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ـــاة مليتـــة قلوقـــائع اليوميـــة  ات العلاقـــة قلإرث ومشـــاكل ال كـــات  الجنائيـــة لا يعـــود في حقيقـــة ا مـــر لفيـــا  الجرةـــة. ئالحي
اديـة وعـعا الـوازل الـديب نسـبياً داخـل المجت ـع، واستحوا  بعض الورثة عليها دون البقية خاصة مع ازدياد صعوبة الحيـاة ام

قعتبــار أن موعــول امــيراث أمــر مــن م اــرعاً في كتــا   ، ويالفتــه تعــد معصــية لل ــ من، قبــل ان ت ــون يالفــة تســتدعي 
 لــ  ئرعــته الضــرورة الاجت اعيــة في  1959لســنة  6الاســتهنان اخلاقيــاً وقانونيــاً. ئــالتنر  الــوارد بنصــوص القــانون رقــم 

الوقت ولازالت  ات الضرورة تستدعيه، خاصـة مـع عـدم تفـير الن ـرة الن طيـة السـائدة لحـق امـرأة في الارث، ئـالمجت ع لازال 
يعيب على امرأة حتى مجرد امطالبة بحقها ئيه، ولعل استفحال ال اهرة هو ما قاد امشرل امصري إلى الاقتداء قلقانون الليبي 

 .1بعشرات السنين، حيث جرم م خراً ئعل الامتنال عن تسليم أحد الورثة نصيبه من اميراث الدي سبقه لهذا التنر 

ه، وهــم في  لــ  م للع ــل بــن ــراً مــا مســناه مــن تــردد بعــض أعضــاء النيابــة بشــأن القــانون محــل الدراســة وعــدم مــيله
مـيراث، الورثـة بشـأن ا صـومة بـينب كـة وخ يش كون مع اغلب المحامين الذين يفضلون اللنوء للطريق امدني متى تعلق الامـر

إننـا اخـذ  انون امـدني، ئ هـان قلقـون راً ما يجده القاعي الجنائي مـن صـعوبة في التصـدي لهـذه الوقـائع الـط ارتبطـت في الا
ن تســـا لات مـــ ـــا ي ـــيره علـــى عاتقنـــا مه ـــة التعريـــا مـــذا القـــانون مـــن خـــلال توعـــيب مـــا يبـــدو غامضـــا ئيـــه، و الإجابـــة ع

ن  جرةـة الحرمـافينـب عليـه اا اليات في التطبيق القضائي، وبيان مـا في سـلوا الطريـق الجنـائي مـن مصـلحة وميـ ات لل و 
 من الإرث، مستعينين في  ل  قمنهج التحليلي وامقارن متى استدعاه البحث.  

قـانون  قـد ي يرهـا الاليات الـطللفرض امقصود من الدراسة ق نـا قعت ـاد التقسـيم ال نـائي بحيـث وزعنـا الإاـ  وإيفاء
ة نبحــــث في ال انيــــالعقــــا ، لمحــــل الدراســــة في التطبيقــــات القضــــائية علــــى ئقــــرتين  نتنــــاول في ا ولى إاــــ اليات التنــــر  و 

 إا اليات رئع جنحة حرمان امرأة من اميراث للقضاء.

 الفقرة الأولى: سياسة التجريم والعقاب

قـانوني قـة قلبنيـان اللـ  امتعلتوانـب امرتبطـة بسياسـة التنـر  والعقـا ، خاصـة وفي هذه الفقرة نتنـاول قلدراسـة الج
اليات في التطبيق ا ت يره من إا نياً(، ملجرةة حرمان النساء من الإرث، سواء في إطار الركن امادي )اولًا( أو امعنوي لها)ثا

 ل اً(.الع لي؛ لننتهي ببيان مدى نجاح امشرل في اختيار منهج العقا  )ثا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
م رر،  52، الجريدة الرسمية العدد 2017لسنة  219، بموجب القانون رقم 1943لسنة  77لقانون امواريث رقم  49أعاف امشرل امصري امادة  1

سله قلرسالات الس اوية الط امشار اليه العلة من إصداره في قولها )بعث   ر  219. وقد أوعحت امدكرة الايضاحية للقانون رقم 25، ص 2017ديس بر  30
انتشرت فى مجت عنا تتناقض مع الصبفة  أزالت عن الإنسان الحيا وال لم، وقررت له نصيبًا مفروعًا خالصًا، لا منة ئيه  حد ولا ئضل، إلا أن ثمة تقاليد وأعرائـًــــا قلية

بشأن امواريث نصًا عقابيًا يضبط  1943لسنة  77اميراث ]..[، وإ  لم يتض ن القانون رقم الحضارية لهذه ا مة، ومنها الامتنال عن تسليم الورثة حقهم الشرعي في 
 .مسألة عدم تسليم أعيان ال كة مستحقيها ]...[، ا مر الذى استل م التدخل بنص عقابي لتنر  الامتنال الع دى عن تسليم محل اميراث(
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 أولا: اشكاليات الركن المادي لجريمة حرمان المرأة من الإرث:

 لي لنحو التااو ل  بتناول محل الجرةة قلدراسة لبيان كيفية تحقق الامتنال ووسائل اثباته على 

 محل الجريمة: .1

 امـــيراث.( مـــن القـــانون علـــى انـــه )لا يجـــوز الامتنـــال عـــن أداء مـــا تســـتحقه امـــرأة مـــن نصـــيب في1/ 2تـــنص امـــادة 
وامصلحة محل الح اية ك ا تستخلص من النص هو حق امـرأة في الإرث كقي ـة في  اتـه، وهـو كلا اـ ك حـق يت يـ  عـن 

لسنة  6من القانون رقم  2امادة  نصت حيث نصيب امرأة من ال كة الذي يعد محل الجرةة ك ا أاار لذل  نص التنر ،
(، و تقابلهـا في القـانون امصـري امـادة نصـيب في امـيراثداء ما تستحقه امـرأة مـن على أنه )لا يجوز الامتنال عن أ 1959

من قانون امواريث الط نصت على أنـه )مـع عـدم الإخـلال عيـة عقوبـة أاـد يـنص عليهـا أي قـانون  خـر، يعاقـب  49رقم 
ة ألـا جنيـه، أو دحـدى هـاتين قلحبس مدة لا تقـل عـن سـتة أاـهر وبفرامـة لا تقـل عـن عشـرين ألـا جنيـه ولا  ـاوز مائـ

، وفي كلا النصين جاء امشرل بلفـ   (...1نصيبه الشرعي من اميراثالعقوبتين، كل من امتنع ع داً عن تسليم أحد الورثة 
عـــام لم هصصـــه صـــراحة أو عـــ ناً، حيـــث اســـتع ل في نصـــوص القـــانون مصـــطلب نصـــيبها في امـــيراث أو الإرث؛ وهـــي في 

ميــت مــن أمــوال وحقــوق، ئال كــة هــي موعــول امــيراث، و  ــل مج ــول مــا ي كــه اميــت مــن أمــوال أو مج وعهــا تعــب مــا تــرا ا
حقوق  ات قي ة مالية علـى اخـتلاف أنواعهـا، ئهـي إ ا ألفـار تنصـرف لامـوال امنقولـة الـط ة ـن قسـ تها وتوزيعهـا عينـاً 

ت ئـــلا يوجـــد في نصـــوص القـــانون دليـــل علـــى علـــى الورثـــة كـــل بحســـب نصـــيبه الشـــرعي مـــن امـــيراث، ك ـــا تنصـــرف للعقـــارا
 التخصيص؛ وطاما لم يفرق امشرل بين امنقولات والعقارات ئإن ما ورد مطلقا ي خذ قانو ً على إطلاقه.

ط اكم هـو هـل يشـ  دهـات المحـر وإ ا كان محـل الجرةـة ة ـن أن ي ـون منقـولًا أو عقـاراً ئـإن السـ ال الـذي ي طـرح في 
ق الح ايـة الورثـة مـن نطـا قسـي ها بـينالجرةـة  إن القـول بوجـو  الإئـراز سـي خرق العقـارات الـط لم يـتم تالإئراز للقـول بقيـام 

رئـــع ا مـــر لبقه كشـــرط الـــط أســـبفها امشـــرل بموجـــب هـــذا القـــانون افـــاص، ويرتـــب نتينـــة مفادهـــا عـــرورة وجـــود قســـ ة ســـا
الحرمــان  رئــع دعــوى وعــعها افــاص داــ الياتللقضــاء، غــير أن الإجابــة عــن هــذا التســا ل ســتنال حقهــا مــن البحــث بم

 للقضاء في الفقرة ال انية من هذا البحث. 

لامتنـال ليـه في جرةـة االمجـب ع وما كان محل الجرةة هو نصيب امرأة من ال كة دون سواها، ئـإن التسـا ل ي ـور حـول
 هل يف ض أن ي ون دائ اً امرأة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
م رر،  52بشأن امواريث، الجريدة الرسمية العدد  1943لسنة  77يل بعض أح ام القانون رقم بشأن تعد 2017لسنة  219امضائة قلقانون رقم  1

 .25، ص 2017ديس بر  30
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ا، ك ـا لا كـة أو لجـ ء منهـائ  لل  هناا تركة، وأن تتوائر في الجاني صفة الحـ يف ض البنيان القانوني للنرةة أن ي ون
خ، مـع ير وارث كـأبن أهـا، اـخص غـيش ط أن ي ون ام تنع وارثاً أي اري اً في ال كة، ئقد ةنع حق الان ى في ال كة عن

 كـة، وغـيرهم الشـركاء في ال ائيـة  نـعحماية وقعدم وئاة أخ المجب عليها اري ها في ميراث والدها؛ ئالح اية الجنائية هنا هي 
ن امشـرل وإن   الإرث، فيالذكور والا ث منهم على السواء، من محاولة منع النساء مـن الحصـول علـى نصـيبهم وحصـتهم 

   أو غير وارث.صيص وارثاً خص امرأة قلذكر، إلا أن نص التنر  يوجه خطاقً عاماً للن يع بعدم الامتنال دون تخ

لــى قــانون الليــبي عئــاً في القمقابــل قــد يــرى الــبعض أن جــنس المجــب عليــه في جنحــة الحرمــان مــن الإرث لا ي ــير خلا
لب امــرأة، تع ال مصــطالاطـلاق، لان امشــرل عنــدما صــاا نصــوص القــانون كــان حريصــاً كـل الحــرص علــى التأكيــد علــى اســ

 لنســاء(، بيــد أنار للفــ  )اعــن عنــوان القــانون  اتــه الــذي أاــئصــراحة الــنص أغنــت الفقــه والقضــاء عنــاء الاجتهــاد، ئضــلًا 
ة  مواجهــة امــرأل قــد ف فيالحــرص علــى حمايــة نصــيب الان ــى مــن الإرث لا يجــب أن ي فهــم منــه قلضــرورة أن ي ــون الامتنــا 

قول بفير اتها، و العد وئبا ورثتها صاحبة النصيب دون أن يتعداها إلى ورثتها ما لم ي ونوا إ ثاً كذل ، ئقد يطالب بنصيبه
  ل  يفرا النص من ئحواه في اغلب الحالات.

ط، علـى امــرأة ئقــ لم يقصــرهاو و ـدر الإاــارة في هـذا الجانــب إلى  يـ  امشــرل امصـري الــذي توسـع في مجــال الح ايـة 
نس معـين، حيـث ري لم تشـر لجـمـن قـانون امواريـث امصـ 49حيث استع ل لف اً عاماً ينصرف إلى الـذكر وا ن ـى، ئامـادة 

ص دليـــل علـــى وجـــد في الـــننصـــيبه الشـــرعي مـــن امـــيراث...( ولا ي أحـــد الورثـــةورد مـــا ) كـــل مـــن امتنـــع ع ـــداً عـــن تســـليم 
ان ي كـد غايـة كـ ـاه وإن  التخصيص، بخـلاف نصـوص التنـر  قلقـانون الليـبي الـط تح ـي حصـة ا ن ـى دون سـواها، وهـو ا

 يي هـا في العلاقـة، و  طـرف عـعيا رجـات الح ايـة الجنائيـة لنصـيب امـرأة بح ـم أ ـاامشرل وا اه إرادته نحو إسـباا أقصـى د
ة من اعتداء الشرعية للورث ة الانصبةمذه الح اية، إلا انه يبين في  ات الوقت اع اف امشرل بضرورة التدخل الجنائي لح اي

ـبسـبب الجـن الج يـع دون تفرقـهالاخرين عليها، بما يستوجبه هذا الاع اف من عرورة أن تش ل الح اية  م س، الـذي قـد يس 
 النص بعدم الدستورية.

من القانون محل الدراسة، لا نمل  سـوى الاعـ اف عن تخصـيص نصـيب ا ن ـى مـذه  2ام صراحة نص امادة أمو 
ق امــدني، لاقتضــاء الح ايــة، و انتقــاء لفــ  امــرأة دون الرجــل لم ي ــن عب ــاً مــن امشــرل ، بــل هــو إقــرار منــه بعــدم كفايــة الطريــ

حقهــا في مجت ــع يفلــب عليــه لاســا الشــديد طــابع حرمــان ا ن ــى مــن نصــيبها الشــرعي في امــيراث، أو يفــرض عليهــا بيعــه 
بــ  ن بخــس؛ بــل إنــه يقطــع قنصــراف نيتــه إلى منحهــا طريقــاً خاصــاً لاقتضــاء نصــيبها مــن الإرث ويجنبهــا ســلبيات الطريــق 

الذي ح رم من نصيبه ليس أمامه سوى طرق أبوا  القضاء امدني بدعاوى القس ة والطـرد  امدني؛ ويعب قمقابل أن الرجل
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  وغيرها.

 تحقق حالة الامتناع واثباتها:   .2

لبي معـين ئيـه   سـلوا سـالامتنال موقـا سـلبي يتحقـق بعـدم اتخـاد مـا يوجـب القـانون القيـام بـه، و لا اـ  أن  ـر 
وا ضـرورة اتخـاد سـلبلل  تنـع  السلوا، وبمفهوم امخالفة هو خطا  من امشرل خطا  من امشرل لل ائة بعدم القيام مذا

 إيجابي و امبادرة قلقيام بما يل م لإ اء حالة الامتنال و وعع حد لها. 

وعليــه يجــب علــى مــن اســتحو  علــى ال كــة عــرورة امبــادرة قتخــا  مــا يلــ م لتســليم بقيــة الورثــة نصــيبهم منهــا. ئــأداء 
( هو السلوا الذي أمر القـانون دتيانـه بدلالـة )لا يجـوز الامتنـال عـن أداء مـا تسـحقه امـرأة( وهـي العبـارة الـط )نصيب امرأة

نــرم في الــنص، وهــو لا يعــب اــيتاً غــير الامتنــال عــن ا داء.  2وردت في امــادة 
 
مــن القــانون. ئعــدم التســليم ة ــل الســلوا ام

، والحـدث امتخلـا 1ة هو جرةة سلبية من النول امعروف بجرةة الحدث امتخلـا والامتنال عن تسليم امرأة حقها من ال ك
هنا هو تسليم ا ن ى نصيبها امقرر وئق الفريضة الشرعية، والذي يتحقق في الواقع بعدم إخراق الحائ  لنصـيب المجـب عليهـا 

ي والتسليم في ام ليات وامنقولات، و قلقس ة من حيازته و إدخاله في حيازتها، و الإخراق من حيازته ي ون قل ا والتخل
 2رعائية أو قضائية في العقارات، ئإ ا الت م الحائ  بموقفه السلبي ي ون مذا الامتنال مرت با للنرم امنصوص عليه في امادة 

 من القانون.

حرمـان ا ن ـى مـن الت تـع كذل  هي من الجرائم  ات القالب الحر، الط يتحـدد السـلوا ئيهـا بنتينتـه، امت  لـة في 
بنصيبها في ال كة ومن مباارة حقوق امالـ  علـى مل ـه، إ  ي فـي لقيـام ركنهـا امـادي أن يسـل  امـتهم سـلوكاً سـلبياً دون 
ااــ اط قيامــه عيــة أئعــال إيجابيــة، ئالامتنــال هــو إحنــام الشــخص عــن إتيــان ئعــل إيجــابي معــين كــان الشــارل ينت ــره منــه فى 

أو رئـض عـ ب قلتهـر  في أي صـورة كانـت مـن توزيـع ال كـة بـين  2يتحقق بمنرد تقـاعس أو تسـويا، ظروف معينة، قد
مســتحقيها وئقــاً للشــريعة الإســلامية والقــوانين الصــادرة بشــأ ا. ك ــا قــد يتحقــق بســلوا إيجــابي مــن الفاعــل للحيلولــة دون 

بينهـا وبـين مجـرد الانتفـال بنصـيبها، ك ـا لـو كانـت ال كـة استلام امرأة لحصتها أو دون انتفاعها ما، كأن يباار ع ـلا وـول 
عقــارا ئيعــين حارســا عليــه ةنعهــا مــن دخولــه، أو يقــوم بتفيــير أقفالــه، حيــث وقــع الســلوا الإيجــابي هنــا بمناســبة الامتنــال عــن 

ليم امـرأة نصـيبها بنصـه علـى إنـه ) يقصـد قلامتنـال  عـدم تسـ 2/ 2تسلي ها حقها، وهو ما لم يففل عنه مشرعنا في امادة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22، ص 1، الطبعة 1990د. عبد الفتاح مراد، جرةة الامتنال في قانون العقوقت، منشأة امعارف، الإس ندرية، سلسلة ال تب القانونية،  1

(، مجلة العلوم القانونية 1959لسنة  6، الح اية الجنائية لحق النساء في الإرث في التشريع الليبي )قراءة تحليلية في القانون رقم د. مسعود خليفة الندي 2
 .82، ص 2020والشرعية، العدد السادس عشر، يونيو 
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في امــيراث أو الحيلولــة دون انتفاعهــا بــه أو تصــرئها ئيــه أو حــبس غلتــه عنهــا أو عــدم   ينهــا مــن مبااــرة مــا لل الــ  مــن 
حقــوق أخــرى علــى مل ــه...( ولا اــ  أن صــور الامتنــال وردت قلــنص علــى ســبيل ام ــال لا الحصــر، وهــي في مج وعهــا 

عـــن تســـلي ها نصـــيبها، أو قلامتنـــال عـــن اتخـــاد مـــا يلـــ م مـــن إجـــراءات لت  ينهـــا مـــن تتحقـــق في صـــورتين  ســـواء قلامتنـــال 
 استلامه أو من الانتفال به.

ك ــا  ــدر الإاــارة هنـــا إلى أن الــنص امشــار اليـــه ربــط قيــام جرةـــة الامتنــال بتحقــق اســـتحقاق امــرأة لنصــيبها مـــن 
ثابتاً سـواء قلإقـرار أو بصـدور ح ـم  ـائي مـن جهـة اميراث، حيث نصت أن )كل  ل  بشرط أن ي ون استحقاق امرأة 

يتصة( ئالنص واعب يتحدث عن استحقاق امرأة وهو لا يعب عـرورة تحديـد مـا يعـود لل ـرأة مـن ال كـة علـى وجـه الدقـة، 
او مـا  بل امراد أنه وَجَبَ لها نصيب من ال كة وصارت جديرة به وأهلا  خذه. وهو ما يتحقق قلإعـلام الشـرعي لل ـورث

 .1يعرف قلفريضة الشرعية الط تصدر عن القاعي الج ئي، او قلإقرار الحقيقي أو الح  ي

من أن امشرل ربط تحقق هذا الامتنال بمطالبة امرأة  2قمقابل من امهم الإاارة هنا لعدم صحة ما  هب إليه البعض
من القانون محل الدراسة. ئالامتنـال كواقعـه ماديـة  3ة بحقها في اميراث بطلب علي يد محضر، ئهذا ئهم خاطئ للنص اماد

تتحقـق بمنـرد ارت ـا  السـلوا امـ ذ، ئـإ ا ح رمـت امـرأة رغـم مطالبتهـا بنصـيبها، أياً كـان اـ ل طلبهـا ووسـيلته، الـذي قـد 
غير أن امطالبة ي ون مبااراً افاهة أو عن طريق وسيط أو على يد محضر، يتحقق الامتنال اموجب للعقا  وتقوم الجرةة، 

علــى يــد محضــر تســهل ع ليــة اثبــات الجرةــة علــى امــرأة لــيس أك ــر. عليــه ئالامتنــال كواقعــه ماديــة ة ــن إثباتهــا ب ائــة طــرق 
الإثبـــات، كشـــهادة الشـــهود، او اعــــ اف امـــتهم امـــام القضــــاء قلامتنـــال عـــن أداء الحــــق في الإرث، الـــذي يجيـــ  لل ح  ــــة 

ير تحقيق للدعوى أو است  ال ققي التحقيقات بن ر ا دلة وعرعها في الجلسة؛ غير أنه ن راً الاكتفاء به، والح م عليه بف
لصعوبة إثبات الامتنال، ة ن لل رأة أن تطالب ام تنع بشـ ل رسمـي بنصـيبها علـى يـد محضـر بحيـث ت خـذ عـدم اسـتنابته 

 لطلبها، كدليل على الامتنال ة نها تقدةه في الدعوى. 

اً جرةــة اــ لية، إ  لا يشــ ط امشــرل أن تنــتج عــن الســلوا ام ــون لهــا عــررا معينــاً، ا  نجــد الــنص لا الامتنــال ايضــ
يعطي أي أهمية للنتينة مما يعب أ ا لا تدخل في الوصا القانوني للواقعة و ي تفي قلامتنال  اتـه والعلـه في  لـ  واعـحه 

صــاا القانونيــة و يعرعــها للخطــر، و هــو مــا يقابــل في الشــريعة إ  أن الســلوا الســلبي يتضــ ن بطبيعتــه خاصــية الإعــرار قم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
. الإذ  4. الدين  حان وقت تسديده. 3ه. . الشيء  استأهل2.استحق الشيء  استوجبه، عده عروريا. 1أصل استحقاق الفعل حقق، وهو يعب   1

ته. قاموس الرائد معنم لفوي وجبت عليه عقوبته. وفي معنم الفب  نجب قستحقاق تعب  بجدارة، أخد الجائ ة ا ولى عن استحقاق  كان اهلًا  خذها، خليقاً ما ل فأ
 .56، ص 7، الطبعة 1992عصري، جبران مسعود، دار العلم لل لايين، بيروت، 

 .91د.مسعود خليفة الندي، مرجع سبق  كره، ص  2
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 .1الإسلامية العصيان، ئالامتنال في  اته معصية تستحق العقا  

واخــيراً هــي مــن الجــرائم امســت رة اســت راراً متنــدداً متتابعــاً وعليــه ئــإن )محاك ــة الجــاني لا ت ــون إلا عــن ا ئعــال او 
ما ئي ا يتعلق قمستقبل ئتندد إرادة الجاني في است رار الحالة الجنائية ي ون جرةة جديدة الحالة السابقة على رئع الدعوى أ

 .2يصب معاقبته من أجلها مرة أخرى ولا يجوز له الت س  عند المحاك ة ال انية بسبق الح م عليه ئيها(

 ثانياً: مدى ضرورة القصد الخاص لقيام الجريمة: 

د ن عامـاً، والقصــهـا أن ي ــو حقه امــرأة مـن امــيراث جرةـة ع ديــة، ي فـي القصــد ئيجرةـة الامتنــال عـن أداء مــا تسـت
مف عــة، ومريــداً اء العامــة أو الجرةــة ســو االجنــائي العــام لا يتطلــب إلا أن ي ــون الجــاني عامــاً قلعناصــر اماديــة ام ونــة لبنيــان 

قبـل بمـا ي رتبـه وكه ويريـده، ويلجـاني بسـلالع ـد، عنـدما يعلـم ا تحقيق النتينة الاجرامية. وي اد أحيا ً الفعل  اتـه يقطـع بتـوائر
د قــوعـع، خاصـة انـه ار هــذا المـن نتـائج، ئفعـل الاسـتحوا  علــى ال كـة وعـدم تسـليم ا نصــبة للورثـة يشـي برغبتـه في اسـت ر 

 ي ون امستفيد الوحيد منه، مما قد يفب عن إثبات الركن امعنوي في حقه.

 ن أمــوال ال كــةأون مــدركا رمــان مــن الإرث انصــراف إرادة الجــاني تحقيــق الجرةــة عن ي ــوعليــه يشــ ط في جنحــة الح
اء في اميراث، ، وأن له ارك-الورثة  إ ا كان أحد -لحائ  غير وارث، أو أ ا ليست مل ه لوحده عندما ي ون ا-ليست له 

  امتناعه.امضيء في  داء وعازم علىومع  ل  يريد الاستت ار عموال الفير من الشركاء معه. ئهو ممتنع عن ا

ئالشرط الذي تتحقق به الجرةة هو أن ي ـون ام تنـع مـدركاً أنـه ةتنـع عـن أداء نصـيب في إرث لصـاحبة الحـق ئيـه، 
نتج عن استحقاقها الذي  ل إليها ارعا؛ً ولا يش ط ئيها قصد خاص. عليه نحـن لا نتفـق مـع مـا  هـب اليـه بعـض اـراح 

في اا اط نية الت لـ  للقـول بقيـام هـده الجرةـة، إ  ي فـي وئقـاً للـنص أن تنصـرف النيـة لحرمـان ا ن ـى مـن  3القانون الليبي
حقهــا، ئامشــرل حــدد الســلوا المجــرم قلامتنــال ممــا يفيــد أن النيــة هــي حرما ــا، يســتوى بعــد  لــ  أن ت ــون النيــة حرما ــا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .25د. عبد الفتاح مراد، مرجع سبق  كره، ص  1

 .293مشار اليه عند  د. عبد الفتاح مراد، مرجع سبق  كره، ص  576، ص 1/5/1933نقض جنائي  2

مرأة من نصيب في اميراث لا تقوم بمنرد  ل  الامتنال عن أداء حيث يرى د. مسعود الندي  إن )القصد الجنائي في جرةة الامتنال عن أداء ما تستحقه ا 3
ها ئيه، وعند  ل  ي تب اميراث للوارثة عن علم وإدراا، بل يجب أن ت ون نية الفاعل قد ا هت إلى  ل  ما  ل إلى تل  امرأة من نصيب في الإرث والذي ثبت حق

ء لحقهن في اميراث.( ك ا يستطرد ليعدد أحول بعينها حسب وجهة ن ره تنتفي ئيها نية الت ل  بقوله ) قد تنتفي إرادة ا ثر الاجرائي و الج ائي للامتنال عن تسليم النسا
نال عن والباطلة، أو كان الامتالت ل  إ ا كانت نية الجاني ليست الامتنال عن أداء ما تستحقه امرأة من الإرث كأن يتصور مل يته بح م ما جرت عليه ا عراف الفاسدة 

مستقرة أو خارق البلد، وهذه في كلها  ا داء بنية الاطلال عليه في امنقول، أو كانت الحيازة لف ة زمنية ذ يرجعه بعد  ل  كأن ت ون امرأة مت وجة وعلاقتها ال وجية غير
على انتفائه عدم توئر نية الت ل (. د. مسعود خليفة الندي،  واقع يستقل قاعي الدعوى بتقديره، إ  هي أحوال يستشا منها انتفاء القصد الجنائي والذي ي تب 

 . 95مرجع سبق  كره، ص 



 الطاهر امشيري كريمةد.                                             بشأن حماية حق النساء في الإرث م 1959لسنة  6قراءة في نصوص القانون رقم 

 9صفحة |  ،م2024للعام   11،السنة  -16عدد ال، ISSN 27094626  ،يةالبحوث القانون مجلة

 

 حالة الشيول قم اطلة في توزيع ال كة تحت أي  ريعة، أو حرما ا على حرما ً م قتاً بقصد الحيازة ام قتة كالإبقاء عليه في
سبيل الدوام و الحلول محلها في امل ؛ ئي في أن الحائ  يعلم ويريد سـلوكه، ويرغـب بمـا ي تـب عليـه مـن حرمـان لل ـرأة مـن 

 لـ  أن ي ـون غرعـه مـن الحرمـان مصـلحة الت ل ، أو من مجرد الانتفال بما  ل ه من ال كة، لا يفير من ا مـر اـيتاً بعـد 
ا ن ى من عدمه؛  نه لا قي ة للبواعث في التنر ، ئيستوى أن ي ون الباعث نبيلاً أو غير  ل ، ئالبواعث لا دور لها ولا 
ن أهميـة إلا إ ا نــص امشــرل عليهــا صــراحة وتطلـب توائرهــا، بحيــث تصــبب قصــداً خاصـاً لا تقــوم الجرةــة بدونــه، أمــا والحــال إ

امشرل لم يشر إلى عرورة توائر هذه النية لدى الحائ  وامستحو  على ال كـة، ئـإن ااـ اطها عنـد الـبعض ي عـد تح ـيلًا للـنص 
عك ــر ممــا وت ــل؛ ونحــن نتســأل هنــا مــن أيــن جــاء هــ لاء الشــراح مــذا الشــرط، بحيــث تنتفــي جرةــة حرمــان امــرأة مــن الإرث 

  !!!1قانون لا يقتضيها قنتفاء نية الت ل    رغم أن نص ال

وفي ا ـــاه  خـــر إ ا كـــان لابـــد لتـــوائر الـــركن امعنـــوي مـــن أن ت ـــون إرادة الجـــاني حـــرة في اختيـــار الســـلوا الإجرامـــي 
احتج قستحالة التسليم لنصـيب ا ن ـى  2وقلتالي ة ن م اخذته على عدم الامت ال لامر أو النهى التشريعي، ئإن البعض

إلى   ن ا مر في ن رهم وتاق إلى قس ة و ئرز لحصـص الورثـة وإ ـاء حالـة الشـيول أولًا و خلصـوا عندما يتعلق بعقارات، 
القــول قنتفــاء الــركن امعنــوي للنرةــة في هــذه الفرعــية في حــق الحــائ  امشــتال، و لــ   ن امشــرل لا يتطلــب مــن امخــاطبين 

 -اني وقت ارت ابه السلوا تس ب بذل ، وحالة الشيول القائ ـة الامت ال  وامره إلا إ ا كانت ال روف الط تواجد ما الج
تعد مانعاً مادياً و قانونياً وول دون  إم انية تحقيق الالت ام الذي أوجبه القانون على الحائ  لل كة، حيث  -حسب زع هم

وارث نصــيبه، وعليــه ئــلا قيــام تنعــدم حريــة الإرادة لديــه في اختيــار الســلوا المجــرم أي الامتنــال ، ويســتحيل عليــه تســليم كــل 
لجرةـة الامتنـال محــل التـأثيم مــتى كـان تحقيـق الالتــ ام مسـتحيلا لانتفــاء الـركن امعنـوي للنرةــة؛ وللـرد علــيهم ئإننـا أولًا  نطــرح 
 على أصحا  هذا الرأي التسا ل  التالي  مـا ا لـو كانـت هـذه ال ـروف نشـأت درادة امـتهم  أو كـان لإرادتـه دوراً كبـير في

  لاا  أن الحديث عن استحالة مواءمة إرادة الجاني مع أوامر امشرل يضحى مجـرد  -است رار حالة الشيول  –است رارها 
تبرير واهٍ للامتنال، يفتقد للحنة امنطقية ويناقضه الواقـع. إ  أن الحـائ  دم انـه إ ـاء حالـة الشـيول كاسـتنابة لطلـب امـرأة 

من التنر  يفرض ا داء الإيجابي على الحائ  ديقاف السلوا المجـرم وامبـادرة بقسـ ة امـال  تسلي ها نصيبها،  ن هذا النول
الشائع طوعاً عندما ي ون صاحب الحصة الإرثية ان ى؛ ئ ل ما تطلبه امرأة في الحقيقة برئع جنحة الحرمان هـو ا ـاء حالـة 

نه دم ان الحائ  للعقار موعول ال كة أك ر من أي اخص الشيول لتت  ن من استلام نصيبها، و لو أمعنا الن ر لوجد  أ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
قسم العام، م تبة ان ر قريبا من هذا الطرح التسا ل عن نية الت ل  كشرط في جرةة السرقة، عند  د. امح د مع ر الرازقي، محاعرات في القانون الجنائي ال 1

 .129، ص 2013الطبعة ا ولى، طرابلس العل ية العامية، طرابلس، 

2
ح حك م ووم حبجامحكموومم  نح  ووب حك ووب    ن رووم     30وهووم  ووب  هلوو  حكمووا  نح ووم حكنوو ا حك رووالثام حكوومحكمة حكربثموومم   نح ووم ةووبح

ي حبستئ بف  قم 1/2020/ 
 
   ا.  4م ص 2019كر م  16372م ف
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 خر أن ينهي حالة الشيول، سواء قلاتفاق مع المجب عليها و تتم القس ة رعائية بينه ا، بحيث ة نهـا مـن معرئـة نصـيبها 
الفقـه الإسـلامي، أو واستلامه أو الانتفال به، أو أن يعرض عليها م لا ثمن نصيبها من العقار وهو ما يعرف قمخارجـة في 

أن يلنأ للقضاء لقس ة العقار لي هر بذل  حسـن نيتـه وعـدم ممانعتـه في اسـتلامها لحقهـا في العقـار، أمـا الاسـتحوا  علـى 
العقار و منع امرأة من الانتفال به رغم ثبوت حقها ئيه، والتحنج ب ونه عقاراً مملوكاً على الشـيول وعليهـا أن ترئـع دعـوى 

ســوى  ريعــة للالتفــاف علــى القــانون وعــ ان اســت رار حالــة الشــيول، إ  أن دئــع ا ن ــى لرئــع دعــاوى  لقســ ته، ئهــو لــيس
القس ة سيأخذ منها سنوات في المحاكم للحصول على ح م لها، وهو ما لا وقـق غـرض امشـرل مـن إصـدار هـذا القـانون، 

تعاد قمرأة عن أروقة القضاء امدني و اختصار بل ي اد يرمي بعرض الحائط غرض امشرل ا ساسي من هذا التنر  هو الاب
 الوقت أمامها برئع دعوى الحرمان من الإرث أمام القضاء الجنائي. 

اــ اط اثبــات الوا، دون نخلــص ممــا ســبق أنــه ي فــي مجــرد تحقــق الامتنــال قلحيــازة لنصــيب ا ن ــى وإرادة هــذا الســ
ي ن القصــد الجنــائائيــه، أي  ن نصــيب في الإرث أو الحلــول محلهــاانصــراف هــذه الارادة إلى  لــ  مــا  ل إلى تلــ  امــرأة مــ

قود إلى استلام تدء في إجراءات ال عن الباللازم لقيام الجرةة هو أن يتع د الحائ  الامتنال عن التسليم في امنقول، أو الامتن
 هـا بنصـيبها دونيـ  مطالبتتار الان ى نصيبها في العقارات، بعد مطالبتها له بش ل رسمـي علـى يـد محضـر، ئ ـرور وقـت مـن 

ه امسـتفيد مـن لحـائ  بح ـم كونـاثمـة لـدى اتخاد ما يل م لإ اء حالة الحيازة، و   ينها من الانتفال بنصـيبها، ي كـد الإرادة اآ
 است رار الحال على ما هو عليه. 

 ثالثاً: منهج المشرع في العقاب )الاتجاه نحو العدالة الرضائية(:

اجبات واح ام مـا يفرعـه القـانون مـن الت امـات ينهـي امنازعـات، وعليـه ئ ـنهج العقـا  لفـرض لا ا  أن أداء الو 
العقا  في هذا النول من افصومات غير مجد ، وقد تفطن مشرعنا لذل  ونص على أن الدعوى الجنائية تنتهي قبل صدور 

 تنع على أداء ما لان ى من حقوق، ومذا امسل  ، في محاولة منه لحث ام1ح م  ائي ئيها عداء ما تستحقه امرأة طوعاً 
يواجه امشرل الجنائي السلبية الط يتخذها ام تنع موقفاً له، قنت ار أن ت رئع دعاوى مدنية تط ول أمام القضاء في محاولة منه 

 ل سب الوقت، حيث منب امشرل لان ى خيار سلوا الدعوى الجنائية.

لامي صـرف و مـا كانـت الشـريعة الإسـلامية قمـر بقـدر مـا تنهـى و تقـرر العقـا  في بما أن ن ام امواريـث ن ـام إسـ
حالــة الإحنــام و التقــاعس و القعــود عــن الإتيــان قمطلــو  اــرعا، ئقــد اتبــع امشــرل الليــبي منهنــا منســن اً مــع الشــريعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
رائم الط ترت ب قمخالفة  ح ام هذا القانون إ ا أدى امتهم نصيب امرأة في اميراث من القانون على أنه )تنقضي الدعوى الع ومية عن الج 6تنص امادة  1

 قبل صدور ح م  ائي في الدعوى.(
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 ث .الإسلامية في العقا  على جرائم الامتنال امست رة عن منب امرأة حصتها من اميرا

رل، ء ما أوجبه الشـل على أداوبيان  ل  أن العقا  في هذا النول من الجرائم مقرر منع حالة الاست رار، أي للح 
 فيلســابق وإن كــان ت للـ ا اولـذا لــو أدى ام تنـع الواجــب لم ي ــن ثمـة موجــب للعقــا  وم ـال  لــ  تارا ال كـاة ئإ ــا ليســ

لحـال في ه عقـا . كـذل  ابـلا ينـ ل  ا، ئإ ا أدى ام تنع ما عليه من زكاة ئإنـه اته معصيه، وإنما العقوبة للح ل على أدائه
راق نصـيب ل علـى أداء وإخـقوبـة للح ـعقا  ام تنع عن أداء حق امرأة في ال كة، وإن كان امتناعه في  اتـه ظل ـاً وإنمـا الع

 امرأة من حيازته.

مـن خلالـه إجبـار ام تنـع أن ينهـي حالـة الامتنـال وهـرق هذا امنهج في التنر  والعقا  الذي اتبعه امشـرل يهـدف 
؛ وهنا ت هـر أهميـة الـدور التهديـدي للعقوبـة الجنائيـة، ئأمـام التهديـد 1من إحنامه، وتشنيعه على أداء ما هو واجب عليه

 قلعقا  الجنائي وحت يته تنتهي الدعوى غالباً ق داء الطوعي لحق امرأة من قبل امتهم.

سـاعة حـتى  24رة إلى أن الج اء امقرر لجرةة حرمان امرأة نصيبها في اميراث هو الحبس الذي يبدأ مـن و در الإاا
ثلاث سنوات، إعائة إلى الح م ق داء. ئ ـتى ثبـت الحـق وجـب ا داء، وهـذا مـا يفهـم مـن ألفـار الـنص، لـذل  القاعـي 

خلـص مـن الشـق الجنـائي اـفع ح  ـه قلـ ام المح ـوم عليـه و م بعقوبـة الحـبس كعقوبـة أصـلية علـى الامتنـال السـابق، وإ ا 
من القـانون، ئـالاق ان في الح ـم واجـب بدلالـة أن ا داء هـو  5عداء ما لل رأة من نصيب في الإرث، الت اماً بصريب امادة 

ي الليـبي كـان ثـورياً في اموعول في الادعاء امـدني والجنـائي، وا مـر ق داء هنـا قصـد ئيـه عنصـر الاسـتعنال، ئامشـرل الجنـائ
هــذا الا ــاه الح ــائي لل ــرأة، قعت ــاد أثــر إجرائــي اســـت نائي يعت ــد علــى أمــر ا داء في قــانون امرائعــات امدنيــة، وهـــرق في 

 .2معالجة الواقعة عن القواعد العامة  نبا للبطء في التقاعي، ويراعي وععية امرأة الاجت اعية

أن تصدر ح  ها ك ا سنفصل أد ه، أو أن تنقضي الدعوى إ ا أدى امتهم نصيب امـرأة قبـل صـدور المح  ة إما 
من القانون الط ت كد نية امشرل في التهديد قلعقا  الجنائي للوصول لتسـوية  6ح م  ائي ئيها، وئقاً ما ورد بنص امادة 

مشـرل إقن صـدور القـانون، حيـث إن هـذا امسـل  في إدارة سريعة مسائل الإرث، وتبين في  ات الوقت مدى تطـور ر يـة ا
، الط تهدف للتخفيـا علـى القضـاء امـدني بتبـب 3الدعوى الجنائية قلتصاا صار أحد الا اهات الحدي ة للسياسة الجنائية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .36د. عبد الفتاح مراد، مرجع سبق  كره، ص  1

 .108د. مسعود خليفة الندي، مرجع سبق  كره، ص  2

بشأن تعديل بعض أح ام قانون امواريث  2017لسنة  219، امضائة قلقانون رقم 1943لسنة  47من قانون امواريث رقم  2/ 49امادة رقم  3
ل من المجنى عليه أو نصت على أنه ) و يجوز الصلب فى الجرائم امنصوص عليها فى هذه امادة في أى حالة ت ون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الح م قتا، ول  1943

 =اص، وكذل  لل تهم أو المح وم عليه أو وكيله ا افاص، إثبات الصلب فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المح  ة بحسب ا حوال. وي تب وكيله افاص، ولورثته أو وكيلهم اف
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تب المجـال لل ـتهم دعاوى يف ض أ ـا أسـرل في حسـم افصـومة، ا  أ ـا تسـتند علـى الـدور التهديـدي للعقوبـة الجنائيـة مـع ئـ
 للعب دور في ا اء الن ال.

 ر للقضاءمالفقرة الثانية: إشكاليات رفع الأ

صال ام القضاء. ئاتميراث أمنتناول في هذه الفقرة الإا اليات  ات العلاقة بشروط قبول دعوى حرمان امرأة من ا
 فيقــرار أو مــا ئــإ ا وجــد الإ مــرأة )اولًا(،المح  ــة بــدعوى الحرمــان مــن الإرث مرهــون بشــرط عــدم وجــود منازعــة في نصــيب ا

في هـذه  دئـال امته ـين (، غـير إنح  ه كان للنيابة العامة تحري  الدعوى دون أن يرد عليها اي قيد في هذا الشـأن )ثانيـاً 
، ممــا يســتدعي ة بعقــاراتالــدعاوى يــدئع غالبــاً بعــدم وجــود قســ ة ســابقة كشــرط لرئــع دعــوى الحرمــان عنــدما تتعلــق ال كــ

 التعرض لهذا ا مر قلدراسة )ثال اً(.

 

 أولًا: الإخطار ليس شرطا لقبول الدعوى

رئـع دعـوى حرمـان امـرأة مـن الإرث علـى اـرط مقتضـاه بعـدم وجـود منازعـه في حقهـا مـن  3علق امشـرل في امـادة 
ائي مـن جهـة يتصـة(، لـذل  اميراث، وقد عبر عنه عن ي ون )استحقاق امـرأة ثابتـاً سـواء قلإقـرار بـه أو بصـدور ح ـم  ـ

ئإن وجو  تنبيه الحائ  لل كة بضرورة تسليم ا ن ى نصيبها بموجب إخطار ليس ارطا لرئع دعوى الحرمان من الإرث ك ـا 
 هـب لــذل  بعـض القــانونيين والمحـامين في التطبيقــات القضـائية،  ننــا نعتقـد أن الــنص لا يشـ ط الاخطــار مـتى كــان لــدى 

م وجود من ينازعهـا حقهـا في الإرث. ئامشـرل لم يعلـق رئـع ا مـر للقضـاء إلا علـى اـرط واحـد هـو ثبـوت امرأة ما يفيد عد
أو قلإقــرار الحقيقــي بموجــب اعــ اف  1اســتحقاق امــرأة لنصــيبها، يســتوي بعــد  لــ  أن ي ــون ثابتــاً بح ــم مــن جهــة يتصــة

 من هذا القانون. 3نية الواردة قمادة صريب من الحائ  بحقها، أو اقراراً ح  ياً بموجب القرينة القانو 

وبيان  ل  أن وجو  تنبيـه الحـائ  لل كـة بضـرورة تسـليم ا ن ـى نصـيبها بموجـب اخطـار رسمـي، هـو أمـر رتـب عليـه 
ف امشرل قرينة قانونية تدل على الإقرار بحق ا ن ى، و  ل  تسهيلًا من امشرل وإمعا ً في الح اية لل رأة دل ام الحائ  الذي 

إخطاره قلرد خلال ثلاثة أاهر على طلب امرأة تسلي ها نصيبها؛ و لن هرق رده عن ئرعيات ثلاث   ئإما أن ي دي ما 
لها طوعاً، أو ينازعها في نصيبها، وإما ةتنع عن تسلي ها حصتها، ئإ ا كانت الفرعية ا ولى ئلم يعد هناا دالٍ لرئع ا مر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  =
نفيذها، ولا ي ون للصلب أثر أثناء تعلى الصلب انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرئوعة بطريق الادعاء امباار، وقمر النيابة العامة بوقا تنفيذ العقوبة إ ا ف الصلب 

 على حقوق امضرور من الجرةة(.

 وينصرف ا مر هنا لل ح  ة ك ا للنان الط ةنحها القانون هذا الاختصاص. 1
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دهات المحـاكم وهـو أئضـل الحلـول، وإ ا كـان ي نازعهـا حقهـا ئقـد أل مـه امشـرل برئـع ا مـر للقضاء، ئقد ح سم الن ال خارق ر 
للقضاء خلال ثلاثة أاهر من تاري  الإخطار، وغايته من  ل  أن لا ي ا أمر نصيبها من ال كـة دون حسـم؛ وإ ا كانـت 

قضاء و صار أمر اثبات الامتنال والع د ئيه أك ر لا هذه ولا تل  ئهو ممتنع، وما كان ا مر كذل ، ئبإم ا ا رئع ا مر لل
 سهولة قلنسبة لها.

 6ن قـانون رقـم مـ 3مادة ا ل  أن مطالبة واعع اليد من طرف ا ن ى على يد محضر الط وردت الإاارة إليها في 
مبــادرة قلتســليم واء قســ - تفــرض عليــه امبــادرة قتخــا  موقــا إيجــابي، وعــدم اتخــا ه أي إجــراء بشــأن نصــيبها 1959لســنة 

ضي ثلاثة موقاٍ سلبي بعد واتخا ه م –طوعا أو البدء بخطوات في هذا امسار، أو قلا اه نحو القضاء منازعتها في نصيبها 
 ـى مـن إثبـات يبها تعفـي ا نقـرار بنصـأاهر من الإخطار يجعل منه قانو ً مقراً بحقها في اميراث؛ ئهي قرينه قانونيـة علـى الإ

ات  ل كـة؛ وهـي في لي الحـائ  أها نصيباً من ال كة أمام القاعي الجنـائي، وتنقـل عـبء إثبـات الع ـس إلى امـتهم استحقاق
واجهته وت جب نال قائ ة في م ة الامتتهالوقت تعتبر قرينة واقعية ي ستنتج منها امتنال امتهم ئعلا عن التسليم، و مذا ت ون 

ااـر، أو النيابـة ق الادعـاء امبضـاء عـن طريـامرأة من رئع امر الن ر في هـذا الامتنـال إلى القأدلة الإدانة على البراءة بما ة ن 
 العامة عن طريق الادعاء امباار، أو النيابة.

نـه مـن وى الامتنـال ئإن ـر في دعـوما كان الإقرار يقفل ق  التنازل في الحق قلإرث، ويفتب ق  القضاء الجنـائي لل
ضي  الامتنال، مما ن ر دعوى ن هذا الإقرار قد وصل صراحة او ع ناً أمام القاعي الجنائي أثناءامهم الإاارة إلى أ

 
يعب ام

ائ  لل كـة، قـرر مصـلحة الحـدعوى قـد تقدماً في دعوى الامتنال، قعتبار الإقرار وعدم امنازعة في حق ا ن ى ارطاً لقبول الـ
 سة.ي الجنائي أو عدم الدئع به أمامه في الجلولذل  ي صححه الإقرار الصادر عنه أمام القاع

ئر قــرار، ومــذا تــو ة علــى الإعليــه ئــإن مــرور زمــن مــن تاريــ  الإخطــار دون أن يتخــذ الحــائ  موقفــا منــه، قرينــه قانونيــ
 لمح  ـة مـن وجـودات وتحققـت الشرط امتعلق بصحة تحريـ  الـدعوى الجنائيـة وسـلامة اتصـال المح  ـة مـا، لـذا إ ا اسـت هر 

د رئعــت الــدعوى ت ــون قــ ليهــا، ئــإنر بحقهــا في ال كــة، أو مــن ســبق اســتنفاد امدعيــة لاجــراء امشــار اليــه قبــل اللنــوء إإقــرا
 صحيحة في أوا ا.

ومن امهم الإاارة إلى أنه قد تتخذ القرينة القانونية ام تبة عن الإخطار لإثبات الع د في حق ام تنـع، ئ ـرور مـدة 
أن الحــائ  وعــع يــده علــى نصــيب ا ن ــى و رغــم عل ــه برغبتهــا في اســتلام نصــيبها، و يقينــه أنــه  معينــه مــن الإخطــار، يعــب

هصــها، إلا أنــه رغــم كــل  لــ  يريــد الاســت رار بحيازتــه لل كــة دون وجــود إكــراه أو عــرورة ملنتــه، ممــا يســتخلص منــه تــوائر 
لاثة أاهر عليه دون استنابة ي عد إقراراً بحـق ا ن ـى في الع د في جانبه، وقلتالي ئالإخطار له وظيفة م دوجة   أولًا مرور ث
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 الإرث قانو ً، و واقعياً وع لياً هذه القرينة ام تبة عن الإقرار قد ت ـوَظا لإثبات ركن الع د في حق ام تنع . 

 ثانياً: جنحة الحرمان من الميراث ليست من جرائم الشكوى

 قيــد عليهــا م ــل ت ب بوعــعيــ  الــدعوى بشــأن ريــع الجــرائم إلا مــا اســكقاعــدة عامــة أن النيابــة العامــة حــرة في تحر 
 لــى وحــدة ا ســرةعبــة حفاظــا الشــ وى، وإ ا كانــت الشــ وى كقيــد يقررهــا امشــرل غالبــاً مراعــاة لعلاقــات اجت اعيــة كالقرا

عاوى، ئهـي غـير دن تلـ  الـوترابطها الاجت اعي، بيد أن الـدعوى الجنائيـة بشـأن جنحـة حرمـان امـرأة مـن الإرث ليسـت مـ
لســـنة  6ن قــانون مــ 3مـــادة مقيــده بشــ وى مــن ا ن ـــى امتضــررة مــن الجرةـــة أو ورثتهــا، ولا يجــب أن يفهـــم مــا ورد بــنص ا

ل كــة في حــق امــرأة في علــى إنــه )إ ا  زل واعــع اليــد علــى ا 3علــى أ ــا مــن جــرائم الشــ وى. حيــث تــنص امــادة  1959
ر أن طلـب علـى يـد محضـبامـيراث  خلال ثلاثة أاهر من تاري  مطالبة امرأة بحقهـا في اميراث أو في نصيبها ئيه وجب عليه

 نصيبها ئيه(.ميراث وباوضر إلى المح  ة امختصة للفصل في الن ال ئإ ا مضت هذه امدة اعتبر مقراً بحقها في 

كـــة بنصــيبها ئيهـــا الـــط وردت في الحقيقــة، أن الإعـــلان علــى يـــد محضــر امتضـــ ن مطالبــة امـــرأة واعــع اليـــد علــى ال  
الإاارة إليها في امادة أعلاه، وإل ام امشرل حائ  ال كة قلرد عليها خلال ثلاثة أاهر، هو ما ولّد وأنتج هذا الفهم افاطئ 

ك ئالشـ وى،  1عند البعض؛ ئ طالبـة ا ن ـى هنـا لا تنصـرف إلى الشـ وى كك ـا  هـب لـذل  بعـض اـراح القـانون الليـبي
عليــه، يــتم تقــدةها مبااــرة للنيابـــة العامــة او  حــد مــأموري الضــبط القضــائي ودون الحاجــة الى الاســـتعانة  ك ــا هــو متفــق

 دخطار على يد محضر.

جنحة الحرمان مـن الارث ليسـت مـن الـدعاوى افاعـعة لهـذا القيـد، أولًا   ن الشـ وى بح ـم كو ـا اسـت ناء علـى 
رئــع الــدعوى الجنائيــة لابــد وان يــنص عليــه امشــرل صــراحة. ثانيــاً  اعتبــار أن ا صــل، وهــو حريــة النيابــة العامــة في تحريــ  و 

الدعوى مقيد قلش وى يرتب نتائج من الناحية القانونية قد ت ون غير مقبولة وئق العقل وامنطق ت دي مواقا غير مقبولة 
ب عرورة أن تقدم المجب عليهـا اـ واها واقعيا؛ً وبيان  ل  أن اعتبار جنحة حرمان امرأة من الإرث من جرائم الش وى يع

، ولا اــ  أن لا أحـد يقبـل مــذه 2خـلال ثلاثـة أاـهر مــن تاريـ  عل هـا قلجرةـة او بفاعلهــا وإلا سـقط حقهـا في الشـ وى
 النتينة الط لا تستقيم مع مراد امشرل من إصدار القانون ولا ينسنم وقواعد امنطق والعدالة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت دخل هذه  1959لسنة  6من القانون رقم   3، حيث  هب إلى إن امادة 97ان ر في هذا الراي د، مسعود خليفة الندي ،مرجع سبق  كره، ص  1

 رةة ع ن جرائم ا وى الطرف امتضرر مراعاة للاعتبارات العائلية . الج

كيله من قانون الإجراءات الجنائية على أن )لا يجوز أن ترئع الدعوى الجنائية إلا بناء على ا وى افهية أو كتابية من المجب عليه، أو من و  3تنص امادة   2
لضبط القضائي و ل  قلنسبة إلى الجرائم الط يستل م ئيها قانون العقوقت مساءلة الجاني ا وى الطرف امتضرر ولا تقبل افاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري ا

 الش وى بعد ثلاثة أاهر من يوم علم المجب عليه قلجرةة وبمرت بها ما لم ينص القانون على خلاف  ل (.
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 بــة العامــة مطلــقا أن للنيارئــع ا مــر للقضــاء بطريــق الادعــاء امبااــر في أي وقــت ك ــينبــب علــى مــا ســبق أنــه ة ــن 
 مجت ع تخضع فين الش وى مالحرية في تحري  الدعوى دون انت ار لش وى المجب عليها الط قد ت ون هي ا خرى منعت 

أك ر من نصـا  مشرل منذاما دئع ئيه امرأة  عراف و تقاليد مه ا بلفت من العلم يصعب أن تتخطاها، ولعل  ل  هو 
عــراف أك ـر مــن ه بتلـ  ا قـرن لاخـذ بيــدها و ـر  هـذه الســلوكيات، ولااـ  أن امـرأة وقــت إصـدار القـانون كانــت م بلـ

فسير  لنصوصه تعنها اليوم عند  أن إرادة امشرل وقت إصداره للقانون لازالت هي  ات الإرادة الط نبحث اآن، مما يعب
. 

 اثمدى اشتراط القسمة كخطوة سابقه لرفع جنحة الحرمان من المير ثالثاً: 

 ا طريقاً خاصاً إلى منحه إن تخصيص حق ا ن ى مذه الح اية دون الرجل يستشا منه انصراف إرادة امشرل ونيته
اط شرل لاا  صد امر ا اه قلاقتضاء نصيبها من الإرث، و ل  بتننيبها سلبيات الطريق امدني؛ وهذا ينفي من جانب اخ
 إن السـ ال الـذيئـذا الشـرط الفرز أو وجود قس ة سابقه لرئع دعـوى الحرمـان مـن الإرث؛  نـه لـو سـل نا جـدلًا بضـرورة هـ

تقد أن ميراث  نحن نعصيبه في انيفرض نفسه  ما وجه الت يي  الذي جاء به هذا القانون لان ى دون الرجل الذي م نع عنه 
ون، بـل ت مـن هـذا القـانا أي ميـ اانـة ا ولى، ئـلا يجنبهـا مشـقة ولا وقـق لهـا مصـلحة أو ةنحهـالتسليم به يعيد ا ن ـى للخ

 يجعل من إصداره عب اً يتن ه عنه امشرل في  ل  الوقت. 

و ــدر الإاــارة إلى أن لان ــى دومــاً افيــار بــين رئــع الامــر للقضــاء امــدني أو الجنــائي، ئ ــن حقهــا رئــع دعــوى امــام 
دون الحاجــة لســلوا الطريــق امــدني لإصــدار أمــر عداء مــا يعــود اليهــا مــن ال كــة، وســند هــذا الا ــاه نــص  القضــاء الجنــائي

القانون، ئحقها ثابت ارعاً ونصيبها مـتى كـان ثابتـاً وئـق ئريضـة اـرعية ئإنـه يتعـين علـى مـن ي نازعهـا هـذا الحـق اللنـوء إلى 
الفريضــة والطعــن ئيهــا، ولااــ  إن في  لــ  م راعــاة مــن امشــرل  الطريــق القــانوني برئــع دعــوى للقضــاء، أو قلاعــ اض علــى

مصـلحة ا ن ـى قعتبارهـا ا ولى قلرعايـة؛ خاصـة وأن القـول بفـير  لـ  يـ دي إلى تح يـل ا ن ـى أعبـاء رئـع دعـاوى قضــائية 
 ــار، ارقى وانت مدنيـة، كالقســ ة أو الطــرد أو منــع التعــرض...ات و متابعتهــا مــع مــا و لــه  لــ  مــن معــا ة و طــول وقــت

، و ي ضـيع الهــدف 1ى مــا عنـه، ورئـض هــذا التفسـير يتنـاقض ولــوازم نصـوص القـانون العقليــة وامنطقيـةأامشـرل الح ـيم أن ينـ
 من إصدار القانون ويجعله من قبيل العبث.  2ا ول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خذ بطرق متعددة كعبارات النص واااراته ك ا ت خذ من لوازم النص العقلية ئالنص الدال على امعنى )التشريع ليس مجرد نصوص بل هو دلالات ومعاني ت 1

يدجر، تررة د. مح د أحمد سراق، امل م دال على امعنى اللازم عقلا(. د.أحمد حسين ع  ان، قراءة في كتا  تفسير القوانين النص والسياق والتفسير امقاصدي، لإمار در 
 .15، ص 2022علي عبش، منشورات مرك   وض للدراسات و البحوث، د. أحمد 

 =ئع امفاسد ان معاني ال ل ات تتحدد وئق الهدف امقصود من التشريع ،  ل  ان التشريع ودد هدئه اولًا وامقصود السياسي او الاجت اعي امتعلق بد 2
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صــراحة الــنص  مــع، ئإنــه ومــا كــان امفــروض وامنطقــي مــنب التشــريعات التفســير الــذي ي كــد أئضــل تحقيــق مقاصــدها
ا وان أمــام  رئعهــا قبــلووعــوح عباراتــه يضــحى القــول بضــرورة وجــود قســ ة ســابقة لل كــة كشــرط لتطبيــق الــنص، والــدئع ب

 القاعي الجنائي غير صحيب، وئيه انحراف عن إرادة امشرل بطريق التأويل افاطئ. 

يعلــق رئــع الــدعوى الجنائيــة عــد الحــائ  لنصــيب لم  3ولعــل مــا ي كــد صــحة مــا  هبنــا اليــه أولًا  أن امشــرل في امــادة 
ا ن ــى إلا علــى اــرط واحــد مقتضــاه عــدم وجــود منازعــه علــى حقهــا في ال كــة؛ و ثانيــاً  موقــا المح  ــة الدســتورية العليــا 

ن القـانون مـ 2من قانون امواريث امقابلة لل ـادة  49امصرية ام يد لرأينا، و ل  بمناسبة ن رها الطعن بعدم دستورية امادة 
محل الدراسة، ئي ا لم تتض نه من ل وم وجود قس ة  ائية رعـائية أو قضـائية لفـير م ليـات ال كـة، لقيـام جرةـة الامتنـال عـن 
تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من اميراث، حيث قضت المح  ة عن )الامتنال عن تسليم النصيب الشرعي من اميراث، 

جـــاء في عبــارة عامـــة مطلقـــة تشــ ل ريـــع صـــور الامتنــال، ســـواء وقـــع علــى الحصـــة الشـــائعة أو  امــ ذ بمقتضـــى الــنص المحـــال
النصــيب امفـــرز،  لــ  أن كليه ـــا يصــب أن ي ـــون محــلًا للتســـليم، بح ـــم صــلاحية كـــل منه ــا  ن وـــوزه حــائ  علـــى وجـــه 

بريتـة مـن امخالطـة، أمـا حـائ  الحصـة  التخصيص والانفراد، ولا ئارق بين الاثنين إلا في أن حائ  النصيب امفرز ت ـون يـده
الشائعة ئيده بح م الشيول تخالط غيره من امشتاعين، إلا أن  لـ  لا وـول دون قابليتهـا للتسـليم والحيـازة، ئ ل يـة الحصـة 

 ( من القانون امدني مل ية تامة، يج ع مال ها في يده ريع عناصر امل ية من اسـتع ال826الشائعة بصريب نص امادة )
واســتفلال وتصــرف، وينصــب حقــه مبااــرة علــى حصــته في امــال الشــائع، وبــذل  ي عــد الامتنــال عــن تســلي ها أحــد صــور 
الامتنال ام ذ بموجب النص المحال،... ا مر الذى ي ون معـه مـا أثاره ح ـم الإحالـة قلنسـبة لهـذا الـنص في الحـدود امشـار 

ه ـه علـى غـير معنـاه الحقيقـي، والتطبيـق غـير الصـحيب  ح امـه، ئـوق كونـه إليها، مرده إلى افطأ في قويل هذا النص، وئ
ة ــل خوعــاً في بواعــث التشــريع، وملاءمتــه، ومناقشــة لدوائعــه، وتــدخلًا في السياســة التشــريعية الــط ينتهنهــا امشــرل لتن ــيم 

 –ما جرى بـه قضـاء هـذه المح  ـة  على –أوعال بعينها، والط لا اأن لل ح  ة الدستورية العليا ما، كل ا كان تنفيذها 
ا مـر الـذي انتهـى للح ـم بعـدم قبـول الـدعوى، ممـا يعـب   1من خلال النصـوص القانونيـة، لا ينـاقض أح ـام الدسـتور.. (

 بطبيعة الحال عدم صحة القول بضرورة وجود قس ة سابقه لرئع ا مر أمام القضاء الجنائي.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  =

امين والالفار وا ح ام الدالة عليها مما تت فل به ع ليات الصياغة والتفسير، ومعرئة قصد امشرل وقق واثبات امصاا، ذ ودد الوسائل الدالة على هذا الهدف في امض
الن ر للعنوان امطول للقانون  لنا ئهم القانون على وجه جيد مما يستتبع ان ت ون أداة جيدة لرئع أي خفاء يع ض بنوده وكل اته؛ وهناا طرق معرئة قصد امشرل منها  

الن ر للنية الصروة الط عبر  الى امقاصد العامة من التشريع، و الت عن في ال روف الط صدر ئيها القانون )افلفية الاجت اعية(، والبحث عن الضرر امقصود رئعه، و يشير
نب التفسير الذي ي كد أئضل تحقيق مقاصدها. عنها امشرل قل ل ات، او الض نية الط ت فهم من كل ات التشريع وتبناها القضاء لعدم وجود ما يناقضها، ئا لتشريعات   

 .15ان ر في  ل   د. أحمد حسين ع  ان، امرجع السابق، ص 

( من القانون رقم 49، بشأن الفصل في دستورية نص امادة )6/11/2021قضائية "دستورية"، جلسة  42لسنة  31المح  ة الدستورية العليا، دعوى  1
 امواريث.بشأن  1943لسنة  77
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م أث منقـولًا كـان ا مـن الإر إرادة امشرل لح اية ا ن ى لنيـل نصـيبه وإ ا خلصنا من كل ما سبق إلى ثبوت انصراف
 ب.ام قلنص الواع ا الالت  عقاراً، مفرزاً أم غير مفرز، ئهذا اأن امشرل ومراده، يل م الفقه والقضاء ويوجب عليه

 

 الخاتمة:

الجتـــه مشـــاكل الإرث مع تبـــين لنـــا أن امشـــرل الليـــبي كـــان ســـباقاً في 1959لســـنة  6بدراســـة نصـــوص القـــانون رقـــم 
متطــوراً قلنســبة لعصــره في  ، ك ــا كــان2017قلطريــق الجنــائي، وهــو الســبيل الــذي اهتــدى إليــه مــ خراً امشــرل امصــري في 

ين ـا حا ئـراد خاصـة   اعـات بـيناللنوء للتهديد قلعقا  الجنائي، ا سلو  الذي أثبـت ئاعليتـه في معالجـة العديـد مـن الن
 اً عداء ايء ما  حد أطراف افصومة.ي ون محلها الت ام

ء، ظهــرت بعــض مـر للقضــاقمقابـل، رغــم صــياغة نصوصـه الواعــحة إلا أنــه في الحــالات القليلـة الــط عــرض ئيهــا ا 
عن تسليم امرأة  جنحة الامتنال ين لنا أنامسائل الط ت ير التسا ل ون عم أننا تعرعنا قلدراسة في بح نا هذا  غلبها، وقد تب

ة رة تســـليم امـــرأ تنـــع بضـــرو صـــيبها مـــن الإرث لا تتطلـــب قصـــداً خاصـــاً لقيامهـــا، ك ـــا تقـــع الجرةـــة دون حاجـــة لإخطـــار امن
قس ة عقار قد خضع للرزة أو النصيبها، إعائة إلى أ ا غير مقيدة بش وى من المجب عليه، ولا يش ط ان ت ون الحصة مف

 حتى ي رئع ا مر للقضاء الجنائي.
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